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الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى . 

آما بعك ٠»‏ 

فإن مهمة تسهيل علوم الإسلام لطلبة العلم والناشثة والعامة من 
المهات العظيمة التي نادى ما شرعنا الحنيف بقوله تعالى #ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من مدكر (القمر: )۱١‏ وبقوله بلا لصحابته : «بشروا 
ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا» رواه مسلم . 

الرسالة التي بين أيدينا من عمل أخينا الفاضل الشيخ حافظ ثناء الله 
الزاهدي من علماء الباكستان الأفاضل الذين يقومون على خدمة الكتاب 
والسنة في تلك الديارء وتبسيط قواعد الدين وأصوله لطلبة العلم 
والناشئةء فبد بأصول الفقه كخطوة أولى من مشروعه العلمي في ترسيخ 
الوعي الأصولي المستقيم للدراسينء منبهاً على الآراء المنحرفة في الفقه 
والتي تدعو إلى الجمود وضيق النظر في الفهم ودم على فقه الكتاب 
والسنة وما وافقه| من استدلالات واراء وأفهام . ونسأل الله أن يوفقه إلى 
مانوی . 

وجمعنا معه ومع كل طالب حق ومعرفة على هدي نبيه حمد « صل 
الله عليه وسلم» وا لحمد لله رب العالمين . 


SEE 
ی راش 1 » ان‎ 


مدير عام مركز المخطوطات والتراث والوثائق 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 
وصحبه الطاهرين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 

فهذا كتيب جمعنا فيه بحوثاً من أصول الفقه وقد توخينا فيه الاقتصار على تحليل 
اللصطلحات الأصولية فقط مع إيراد بعض الأمثلة التي توضح مفاهيمها الاصطلاحية 
عند أصحاب الأصول . 

وهو كخطرة أولى من مشروعنا العلمي الام وهو الوعي الأصولي للطلبة والاهتمام 
بتربيتهم العلمية في ضوء النظرة الأصولية المستقيمة» والتنبيه على الآراء المنحرفة 
واللخادمة لمناهج فقهية معينة وشخصية » ليتأهلوا به للتمييز بين ما هو الأجدر بالرفض 
والرد وبين ما هو الأليق والأحق بالأحذ من فقهيات أثمة الإسلام . 

فذكرنا فيه سبعة آصول تما يسميه العلياء أصول الفقه» والأصلية متها اثنان. 
وهما: الحتاب والسنةء والباقية تابعة هيا . 

والمذكور في مباحث الكتاب والسنة هو طرق الاستنباط من النص» وهي أولاً 
بترتيب الجحمهوں وثانياً بترتيب الحنفية . ۰ 

وهذه الطرق أهم شيء للطالب حين تدرجه إلى معرفة مداليل الكلام ومفاهيمه 
وضعاً» ومن حيث رعاية غرض المتكلم بها حالة آداثه عرفاً . 

ثم عرفنا الأصول الباقية وفصلنا شيئاً من متعلقاتها بقدر ما ترتسم به صورتما في 
ذهن الطالب» وليتمكن من الفهم لصورها الكثيرة وا معمّدة والتوفيق من الله تعالى . 
والعقل النظيفٌ الناضج من خير معين له فيها . 

هذا! وسوف نرتب - إن شاء الله تعالى - مَلّفاً آحر يكون كخطوة ثانية للطلبة في 
هذا الفن نستوعب فيه المباحث الأصولية الحامة مع الإجادة في الترتبب» وبقدر من 
الإسهاب في التمشيل والتخريج وبيان المذاهب . 


فنسال الله عز وجل التوفيتق والسداد وإخحلاص النية في العمل»ء وأن مجعل هذا 
العمل المتواضع ثقلاً راجحا لكفة الأعيال الصالحة يوم القيامة» وهو حسبي ونعم 
الوكيل . 


کته 
A161 /V 7/۷‏ 


جهلم - باکستان 
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في تعريف أصول الففه » وموضوعه › وفائدته 
+ تعريفه: 
أول؟ً: من حيث إنه مركب إضافي : 


: لوصألا-١‎ 


لغة: جمع «أصل» وهو: ما انبنى عليه غيره . 
اصطلاحاً : له إطلاقات منہا : 


_— بمعنى القاعدة كقوهم : الأمر للوجوب»›» والنهي للتحريم والحقيقة تقدم على 
المجاز» وغرها . 


س بمعنى الدليل الذي هو مصدر للحكم الشرعي » كالكتاب» والسنةء 
وغ رهما من المصادر التبعية . 


۲ الفقه: 
لأْْة: القهم . 
اصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العمّلية من أدلتها التفصيلية باستدلال . 
ثانياً: من حيث إنه لقب للفن : 
اسم للقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط أحكام الشريعة الفرعيّة من أدلتها 
التقصيلية . 
#٭# استمداده: 


8 
يستمد علم الأصول من ثلاثة علوم : وهي علم الكلام ء واللغة» ونصوص من 
الكتاب والسنة . 


من موضوعات علم الأصول : مصادر الحكم الشرعي بذاشهاء وما یئبت منہها من 
الأحكام » وكيفية الاستدلال بهاء وحال المستدل . 


چو فائل ته : 


التمكّن من المعرفة بالأحكام الشرعية من الأدلة . 


مصادر الحكم الأصلية : 


الأول : طرق الاستنباط من النص عند الجمهور 
الثاني : طرق الاستنباط من النص عند الحنفية 
الثالث : الحكم الشرعي وأقسامه 

الرابع : بيان النصوص الشرعية . 


۱۱ 


الفصل الأول : 


طرق الاستد لال من النس عند الحمهور: 
للجمهور في الاستدلال من النص طريقتان وهما: الاستدلال بالمنطوق› 
والاستدلال بالفهوم ٤‏ 


الميحث الأول : الاستدلال بالمنطوق 


المنطوق على قسمين : صريح » وغير صريح . 


٭ تعريفغشه: 


لغة: المنطوق مأخوذ من النطق» يقال : «نَطَىَ» آي تكلم ؛ فالمنطوق هو المتكلّم 


اصطلاحاً: 
هو المعنى الذي قصده المتكلم بالذات من اللفظ»› أو كل ما يدل عليه اللفظ . 
3% أقسامه: 


المنطوق الصريح من حيث قوة الدلالة على المعنى على أربعة أقسام : 


۳ 


# تعريقه: 

لغة: التعيين . 

اصطلاحاً: الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحدآء إما بأصل الوضع أو 
بموجب القرائن . 
۴+ حكمه: 

يفيد الحكم قطعاً من غير احتمال التأويل عند الأكش إلا النسخ . 

(۲) الظاهر 

# تعريفه: 


لخة : مأخوذ من الظهور وهو الوضوح . 
العرف» أو الشرع 


٭ حكمه: 
یفید الحکم ظناًء ولا جوز ترکه إلا بدلیل مؤولا . 
(۳) المؤول 
# تعريفه: 


لخة: مأخوذ من التأويل» وهو التفسير والتصريف . 
اصطااحاً : ما حمل فيه ظاهر اللفظ على معنی عتَمَّل مرجوح بدلیل یقتضیه 
#۴ حكمه: 
القبول إن كان التأويل قريباً والرد إن كان بعيداً . 


1٤ 


)٤(‏ المجمل 
۴ تعر یفسه : 
اصطلاحاً: ما احتمل معنيين أو أكثر على السواء» مفرداً كان أو مركباً. 


هډ حکمه: 
التوقف إلى أن يرد البيان . 


© المنطوق غير الصريح 
وله أقسام : 
س دلالة الاقتضاء: 
وهي اقتضاء الكلام تقديرَ كلمة في الكلام تصحيحاً معناه شرعاً أو عقلاً . 
دلالة التنبيه والإياء : 


وهي آن يكون الكلام دال على علَّة الحكم تنبيهاً كما يدل على المعنى صرجاًء 
وتفصيله ياتي في باب القياس . ١‏ 


-— دلالة الإشارة: 
وهي إشارة النص عند الحنفية ويأتي تفصيلها . 


1٥ 


المببحث الثاني : الاستدلال بالمفهوم 


لخة: المغهوم مأخوذ من الفهم» وهو: جودة استعداد الذهن للاستنباط . 
اضطلاحاً: ما فُهم من اللفظ في غير حل النطق . 


# أقسامه: 
المفهوم على قسمين : مفهوم الموافقة» ومفهوم المخالفة . 
© مفهوم الموافقة 
#۴ تعريفه: 
هو ما يكون مدلول اللفظ فيه في محل السكوت موافقاً لدلوله في حل النطق . 
٭ أنواعه: هو على نوعين : 
١‏ - ما كان السكوت عنه أولى بحكم المنطوق به منه» ويسمى ب «المفهوم 


الأولوي» . 
۲ ماکان الملسكوت عنه مساوياً لحكم المنطوق به » ويسمى ب «المفهوم المساوي» 


© مفهوم المخالفة 
تحريقه: 


هو ما يكون مدلول اللفظ في حل السكوت الفا لمدلوله في محل النطق . 


۱٦ 


)١(‏ مفهوم الصفة 
هو دلالة النص الذي فيد فيه الحكم بصفة على انتفاء الحكم عا انتفت عنه هذه 
الصفة» كقوله صلى الله عليه وسلم : «مطل الغ ظَلم» . 
والمراد بالصفة هنا كل من الظرف. وال جار والمجروں والحال» والصفة النحوية . 
(۲) مفهوم الشرط 
وهو دلالة النص الذي علق فيه الحکم على شيءٍ بأداة من آدوات الشرط على نفى 


ر gr‏ ت 


الحكم عند انتفاء الشرط» كقوله تعالى #وإِن كن ولات حل انفقو عليهن حت 


يضَعْن خَلهن) . 
(۳) مفهوم الغاية 
وهو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بغاية» على انتفاء الحكم بعد هذه الغاية 
کقوله تعالی حت تنک روجا عَيره) 
)٤(‏ مقهوم اللقب 
وهو دلالة النص الذي فيد فيه الحكم با يدل على الات على انتفاثه عند انتفاء 
ذلك اللقب . 
والمقصود باللقب هنا : الاسم الذي عبر به عن الذات عَلا كان أ ووصفاًء أو اسم 
جدس كقوله ڳا «لا تبيعُوا العام بالطّعام» . 
)٥(‏ مفهوم العدد 


وهو دلالة النص الذي فيد فيه الحكم بعدد معن على انتفائه عا عداه» مثل قوله 
9 «إِذا بلغ اماع فلتين لم حمل خباً 


1۷ 


الفصل الثاني 


طرق الاستدلال من. النص عند الحنفية ء وفيه خسة مباحث : 


المبحسث الأول 
تقسیم اللفظ باعتبار وضصعه للمعنى . وهو هذا الاعتبار عل أربعة أقسام 
عندهم : 
)0 الخاص 
# تعريفه : 


لغة : مأخحوذ من الخصوص وهو الانفراد . 

اصطلاحاً: هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم وإحد . 
#٭+ حکمه : 

قطعي فيع| يتناوله من المرادء ولا محتمل البيان . 

٭ أنوإعه: 

له أربعة أنواع : اثنان باعتبار صيخئه وما: الأمر والنہي » واثنان باعتبار حالته 
وهما: المطلق والمقيد . 

(۲) العام 

# تعریفه : 


لخة: مأخوذ من العموم وهو الإحاطة والشّمول . 


۸ 


اصطلاحاً: هو اللفظ المستغرق لحميع ما يصلح له دفعة واحدة» وبوضع واحد» 


صبيفسه : 


» ھ». 4 . ر 
ومن صيغه : لفظ كل › وجميع › ومن » وماء والنكرة في سياقي النفي والشرط› 
والمعرف بالإضافة مفرداً وجمعاًء» وا عرف بالألف واللام لخير العهد مفرداً ومعاً . 


# حکمه: 
قطعي في إفادة معنى العموم عند الحنفية قبل التخصيص . 
)٣(‏ المشترك 
٭* تعريفه: 


لغة : مأخوذ من الاشتراك وهو الاجتماع . 
اصطلاحا: ما تناول أفرادا ختلفة الحدود على سبيل البدل» كالقرء للحيض 


والطهر . 
# شرطه: 

ن یکون موضوعاً لکل معنی وضعاً مستقاد حقيقةً» مع دلالته على جیع معانیه 
المختلفة على السواء . 
+ حكمه: 

التوقف فيه إلى أن يظهر المراد منه» مع الاعتقاد بكونه حقاً . 

)٤(‏ المؤول 

# تعريفه : 


قد سبق تعريفه اللغوي في مبحث الحمهور وهو اصطلاحاً عند الحنفية: ما 
ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي » أي بالدليل الظني . 


۱۹ 


و کسه : 
وجوب العمل با جاء في تأويل المجتهد مع احتال أنه غلط إن كان بالرأي . 


المحث الثاني 


تقسيم اللفظ من حيث ظهور معناه» وهو ہذا الاعتبار على أربعة أقسام : 


)١(‏ الظاهر 
%* تعريفه : 


هو اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بصيخته» أي بدلالته اللفظية كقوله تعالى 
وال اله البح وحرم الربّا» فإنه ظاهر في إحلال البيع وتحريم الرباء ونص في 


الفرق بين البيع والربا . 
٭# حكمه: 
وجوب العمل به مع احتراله التاويل» والتخصيص » والنسخ . 
(۲) اللص 
# تعريفه: 


ما ازداد وضوحاً على الظاهر لكونه مقصوداً بالسوق» مع كونه مراد بنفس 
الصيغة . 
3# حكمه: 


ص 
4 


Ye 


ت 
(۳) المفسر 

#۴ تعريقه : 

لغة: مأخوذ من التفسي وهو الكشف : فالمفسر هو المكشوف معناه . 

اصطلاحاً: ما ازداد وضوحاً على النص على وجه لا یبقی معه احتمال التأويل» 
والتخصيص . 
+ حکكمه: 

وجوب العمل به قطعاً على احتمال النسخ . 

)٤(‏ المحكم 

لْخة: مأحوذ من الإحكام وهو الاتقان . 

اصطلاحاً: ما أحكم المراد به عن احتمال الخ . 
+ حکمه : 

وجوب العمل به من غير احتمال . 

المبحث الثالث 
تقسيم الكلام من حيث خفاء المعنى » وهو ذا الاعتبار على أربعة أقسام : 
)١(‏ الحفيّ 

# تعريفه : 

لحَة: مأخوذ من الخفاءء وهو الاستتار . 

اصطلاحاً: ما حَفى المراد منه بعارض نشا من غير الصيغة» كالسرقة في حق 
الطران والنباش . 


# حكحمه: 


۲1 


وجوب النظر في العارض ليعلم أن اللفظ هل يتناوله عاماً أو لا؟ 
(۲) المشكل 

#۴ تعریقه : 

لغة : مأخحوذ من قول القائل : «أشكل عل الأمر آي اشتبه . 

اصطلاحاً: اسم لكلام يحتمل المعاني المتعددة» والمراد منها واحد» إلا أنه بسبب 
الكثرة صار محعاجاً إلى الطلب» والتأمل كالمشترك . 
# حكمه: 

الاعتقاد بأنه حق» ثم الإقبال على الطلب والتأمل فيه إلى أن يتبين المراد . 


(۳) المجمل 
*# تعريفه: 
ما اجتمعت فيه المعاني» واشتبه المرادء ولا يدرك المعنى المراد إلا ببيان من 


L1 


المتكلم . 


٭+ حکمه: 
اعتقاد حقيته مع التوقف إلى أن يتبين ببيان من المجمل . 
)٤(‏ المخشابه 
# تعريقه: 


لْخْة : مأخوذ من التشابه» وهو الالتباس 

اصطلاحا: هو اسم لكلام انقطع رجاء معرفة المراد به كالحروف المتقطعةء 
وبعض آيات الصفات . 
3 حکمه: 

الاعتقاد بحقية المرادء وټرك إالطلب والاشتغال للوقوف على المراد . 


۲۲ 


الميحث الرابح 


)١(‏ الحقيقة 

٭ تعريفها: 

الحقيقة اسم لكل لفظ أريد به المعنى الموضوع له . 
# أنواعها: هما ثلاثة أنواع : 

١‏ - الحقيقة اللغوية: 

وهو اللفظ المستعمل في معناه الوضوع له في اللغةء كالأسد. والبقر للحيوان 
مثلا. 

۲ - الحقيقة الشرعية : 

وهو اللفظ المستعمل في المعنى الذي أراده الشارع من ذلك اللفظ. كالصلاةء 
واإلحج » والطلاق» وغيرها . 

۳ _ الحقيقة العرفية : 

ومنها العرفية الناصة» وهو: اللفظ المستعمل في المعنى الذي أراده أصحاب الفن 
من ذلك اللفظ» كالرفع» والنصب. والحر وغيرها عند النحاة» والخاص ٠»‏ والعام ء 
والمؤول» وغرها عند أهل الأصول . 


# حکمها: 
م 
ثبوت المعنى الذي اريد به من اللفظ . 


۲۳ 


(۲) المحاز 
# تعريفسه: 


لغْة: مصدر ميمى من «جاز المكان» إذا تعذاه . 


اصطلاحاً: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لناسبة أو علاقة بينه وبين 


الموضوع لهء كقوله : رأيت أسدا يرمي . 
٭# حكمه : ثبوت المعنى الذي أريد منه . 

(۳) الصريح 
۴ تعریفسه: 


e 


عة : الواضسح . 


اصطلاحاً: ما ظهر المراد منه ظهوراً بيناً بكثرة الاستعهال» حقيقة كان أو مجازاً 


کقوهم : بعت» آو اشتريت. آو أكلت ونحوها . 

# حكمه: تعلق الحكم بمعناه نوى المتكلّمء أو لم ينو . 
)٤(‏ الكناية 

#٭ تعريفها: 


لخة : أن تتکلم بشيء وټرید به غیره . 


اصطلاحاً: هو اللفظ الذي استتر المراد منه بسبب الاستعمال ولا يفهم إلا 


2 
بقرينة » حقيقة كان أو ازا . 


3# حکمها: 


٤ 


البحث الخامس 


تقسيم الكلام باعتبار طريقة الوقوف على المراد منه » وله أربعة أقسام : 


)١(‏ عبارة النص 


#٭ تعريفها: 
هي دلالة النص على المعنى أو الحكم المقصود من سوقه أو ثشريعه أصالة أو 
٭+ حکمها: 


2 ك 

تفيد القطع عند تجردها عن العوارض › وترجح على إشارة النص عند التعارض . 
# تعريفها: 

هي دلالة النص على المعنى الذي لم يقصد بالسوق لا أصالة ولا تبعاً -على رأي 
الأكثر منهم - لكنه لازم للمعنى المقصود بسوق النص لزوماً متأخراً . 
٭ حكمها: 

تساوي العبارة في إيجاب الحكم قطعاً إلا أن العبارة أحق منها عند التعارض . 
# تعريفها: 

هى دلالة النص على أن حكم المنطوق به ثابت للمسكوت عنهء لفهم علة ذلك 


وهى المساة عند الجمهور ب«مفهوم الموافقة» وقد سبق تفصيله . 

# حكمها: 
ر 2 
إن الثابت ا كالثابت بإشارة النص قطعاء إلا أن الإشارة أحق منها عند 
التعارض . 
)٤(‏ اقتضاء النصس 

# تعريفه: 
واستقامته على اعتبار ذلك المسكوت المقدر في الكلام كقوله تعالى حكاية عن إخوة 
يوسف #واستل القرية الى كا فيها فالتقدير: اسأل أهل القرية . 
#٭ حكکمه: 

إن الثابت به كالثابت بدلالة النص في إفادة الحكم قطعاًء إلا أن الدلالة أقوى 


۴٦ 


الفصل الثالت : 


الحكم الشرعي 


# تعريفه : 
هو خحطاب الله تعاٰی تعلق بأفعال الكلفين أقتضاءء أو تخيراء أو وضعاً . 
٭ أقسامه : الحكم الشرعي على ثلاثة أقسام : 
)١(‏ الحكم التكليفي أو الاقتضائى 


#* تعریفسه : 
هو ما فيه طَلّب فعل شيءٍ ویکون بالأمر» أو طلب ترکه وهو بالنهي . 
٭ أقسامه: 


هو على ستة أقسام عند الحنفية» وعلى أربعة عند المجمهور: 

: الفرض‎ - ١ 

وهو ما ثبت بدليل قطعيٌ الثبوت والدلالة مع الشدة وال جزم في الطلب . 

۲ الواجب : 

وهو ما ثبت بدلیل قطعیٌ دلالة وظن ثبوتاًء أو ظنٰ دلالةً وة ثبوتاً مع الشدة 

ولحم في الطلب . 

وشما مترادفان عند الجمهور . 

۳ المندوب : 

وهو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً . 


¥ 


€ - ارام : 

هو ما ثبت بدليل قطعي دلالة وثبوتاً مع الشدة في المنع وهو في مقابلة الفرض من 
المأمورات عند الحنفية . 

ه ‏ المكروه التحريمي : 

هو ما ثبت بدليل قطعرٌ ثبوتاً ظز دلالة أو قطعئٌ دلالة ظني ثبوتا مع الشدة في 
المنع » وهو في مقابلة الواجب في المأموات عند الحنفية . 

زهما - أي الحرام والمكروه التحريمي - مترادفان عند الجمهور . 

هو ما طلب الشارع الكف والامتناع عنه من غير جزم . وهو مقابل المندوب عند 
الججميع . 
#٭ تعريفه : 


ما آذن الشارع تي فعله وټرکه غير مقترن بہذم أو مدح على فاعله أو تارکه» وهو 


* لتعريفه: 
هو حطاب الله تعالى الوارد لجعل الشيء سبباً للحکې أو شرطاء أوركناًء أو علة 
لهء أو علامة عليه . 


وزاد بعضں أهل الأصول کوڼه صحیحاً أو باطلاً عزيمة أو رخحصة» دا٤‏ أو 
قضاءً» أو إعادة 


٠: أقسأمهه‎ 3% 


۔ السبب: وهو کل وصف جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحکم» 


۲A۸ 


وإنتفاءء علامةً على انتفاء الحكم» كأوقات الصلوات الخمس . 

۲ الشرط : وهو كل وصف يازم من عدمه عدم الحکم» ولا یلزم من وجوده 
وجود الحكم ولا عدمهء كالوضوء للصلاة مثا . 

۳ المانع : وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم » ولا يلزم من عدمه وجود الحكم 
ولا عدمه كالقتل رمان الإرث» والحيض لنع الصلاة . 

٤‏ - الركن: وهو ما يتم به الشيء ويكون داخلاً في ماهيته» كالقيام والركوع» 
والسجود في الصلاة . 

ه - العلة : وهي عند الحنفية ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء . 
واشترطوا في كوا علة حقيقية : 

أن تكون علة اساًء بأن تكون في الشرع موضوعة لوجّبها . 

— ان تکون علة معنى » بان تكون مؤثرة في إثبات الحكم . 

— ان تکون علة حکے'» بان یثبت الحکم بوجودھا متصااٌ بہا من غیر تراخی 
كالبيع والنكاح والعتاق ونحوها . 

وعند الحمهور هو الوصف المعرف أو الباعث أو الموجب للحكم على حسب 
اخحتلاف تعببرهم 

- العلامة: وهي ما يکون علا على وجود الحکم من غير أن يتعلق به وجوب 
الحم أو وجوده . 

۷- العزيمة : لغة: القصد المؤكد . 

واصطلاحاً: الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح . 

۸ الرحصة : لخة: السهولة واليسر . 

اصطلاحاً: تغير الحكم الشرعي إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم 
الآصلل . 

. الصحة: لغة: عبارة عن السلامة وعدم الاختلال‎ ٩ 

واصطلاحاً: كون الفعل موافقا للشرع على وجه يصح الاعتداد به في العبادات» 


۲۹ 


والنقوذ في المعاملات . 

١‏ _ البطلان» أو الفساد: 

عند الجمهور: الفساد يرادف البطلان ؛ فهم)ا في العبادات عبارة عن عدم الاعتداد 
اء وفي المعاملات عبارة عن عدم التفوذ . 

وعند الحنفية : الباطل : ما لا يكون مشروعاً لا بأصله»ء ولا بوصفه . 

والفاسد: ما شرع باصله دون وصفه . 

١-الأداء‏ : ما فعل في وقته المقدر له شرعاً . 

. الإعادة : ما فعل ثانياً في وقت الأداء لحلل وقع فيه أولاً‎ - ١ 

وهذا نوع من الأداء . 

۳ _ القضاء : ما فعل بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق وجوبه . 


0 


الفصل الرابع : 


البيان 
# تعريفه: 
لغة : الإيضاح والإظهار . 
اصطلاحاً: إظهار المتكلم مراد كلامه للسامع . 
٭# أنواعه: 
)١(‏ بيان التقرير 
#د تعريفشه: 


تأكيد الکلام با يقطع احتمال المجاز إن كان المراد به الحقيقة » أو با يقطع احتال 
الخصوص إن كان عاماًء أو احتمال التقييد إن كان مطاقاً . 


٭ حکكمه: 
يصح تأخحيره عن وقت الخطاب . 
(۲) بيان التفسير 
# تعريقه: 
لخة : الكشف والتبيين . 
اصطلاحاً: بيان المجمل والمشترك . 


+ حكمه: يصح وروده متراخیاً عن وقت الخطاب . 


۳1 


(۳) بيان التغيير 
هو بيان تغيير اللفظ من المعنى الظاهر إلي غير . 
بيان التغير على أربعة آنواع : البيان بالاستفناء وبالتعليق بالشرط » و بتخصيص 
العام » وبتقیید المطلق . 
9# سحکمه: 
جواز تأخحبره عن وقت الخطاب في حالة التخصيص والتقييد وعدم جواز في حالة 
الاستشناء والشرط . 
)٤(‏ بيان التبديل 
#۴ تعريفه : 
لغة : المراد بالتبديل النسخ» وهو في اللغة: الإزالة . 
اصطلااحا: عند الحمهور: رفع حکم شرعي متقدم بدلیل شرعي متراخ عنه . 
عند الحنفية : النسخ بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي المطلق الذي في تقدير 
أوهامنا استمراره بطريق الترالخي . 
۴+ أركانه: 
١‏ - النسخ : وهو ارتفاع الحكم الشرعي . 
۲ الناسخ : وهو الله سبحانه وتعالى حقيقة» وتسمية الدليل ناسخا مجاز. 
۳ المنسوخ: وهو الحكم الذي انقطع تعلقه بأفعال المكلفين . 
٤‏ - المنسوخ عنه : وهو ا مكلف الذي رفع عنه الحكم . 
E‏ شروطه : 


. أن يکون الناسخ دليلاً شرعياً‎ - ١ 


۳۲ 


۲ ۔ أن يكون المنسوخ حكا شرعياً . 
۳ _ أن يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ . 
> - أن يكون المنسوخ ما يتعلق بالأعہال دون الاعتقاد والفضائل . 
# تعريفسه : 
أخة ' الضرورة هي الحاجة الشديدة . 
اصطلاحاً: إظهار المراد با لم يوضع للبيان . 
3k‏ أنواعه : 
١‏ - البيان بدلالة حال الساكت الذي وظيفته البيانء أو من شأنه التكلَّم في 
الحادثةء وإن لم يتكلم يفهم منه الموافقة . ۰ 
المولى على معاملة عبده مع الأخحرين . 
۳ - ما يكون في حكم المنطوق ضرورة سلوب الخطاب . 
٤‏ - ما ثبت ضرورة اخحتصار الكلام : 


۳ 


الفصل الأول : 


أ لماع 


#+ تعريفه: 
لخة: العزم » والاتفاق ٍ 
اصطلاحاً: اتفاق يع المجتهدين من أمة محمد بي بعد وفاته في عصر من 


العصور على حكم شرعي . 
٭# شروطه: 


١‏ - أن يكون المجمعون من المسلمين» فلا يعتبر بخلاف الكافر الأصلي والمرتد» 
والكمُر ببدعته بالاتفاق» والفاسق ببدعته أو بسوء أعماله على المختار . 

۲ - أن يكون المجمعون من المجتهدين ؛ فلا عبرة بوفاق العوام ولا بخلافهم . 

۳ أن يتفق جعيهم . 

. أن يكون الاتفاق على أمر ديني‎ - ٤ 

. أن يكون استناداً على دليل من الكتاب أو السنة‎ ٥ 
أنواعسه:‎ # 

١‏ - الإماع الصريح: أو القولي أو الطقي : وهو اتفاق جيع المجتهدين 
بأقوا مم » أو أفعاهم في عصر من العصور على حكم مسألة معينة 

۲ - الجاع السكوتي: وهو أن يقول بعض المجتهدين في المسالة قول أو يعمل 
على وفقها» ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول من غير إنكار . 


¥ 


3# -حکمه وسححیته : 


الإجماع الصريح قطعي عند الأئمة الأربعة وأتباعهم وحجة» والسكوت ليس 
بإجماع ولا حجة على الأرجح في الأصول . 


A 


الفصل الثاني : 


¥ تعريقسه : 
اصطلاحا: إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينها . 


٭# أركانه: 
أركان القياس آربعة : الأصل» والحكم » والفرع » والعلة . 
)١(‏ الأصل 
# تعريفه: 
مراد بالأصل عند الحمهور هو المحل الذي ثبت له الحكم نصاًء وعند بعض 
الحكم هو الأصل . 
)۲( اكم 
# تعريفه: 
الحكم هو الأثر الثابت بالخطاب من وجوب» أو تحريم » أو ندب» أو كراهة» أو 
إباحة . 
#٭+ شروطسه : 


۱ ن یکون الحکم شرعياً . 


۳۹ 


۲ _ آن لا یکون منسوخاً . 
٣‏ أن لا یکون معدولاً عن سنن القياس . 
٤‏ - آن يكون ثابتاً بالكتاب أو السنة . 


(۳) الفرع 
# تعريقه: 
هو امحل الذي ل يثبت له الحكم نصاًء وقصد إلحاقه بالأصل في حكمه . 
ak‏ شروطه : 
١‏ أن توجد علة الآأصل فيه بتامها . 
۲ - أن لا يکون منصوصا عليه . 
۴۳ أن لا يكون دليل الأصل شاملا له . 
)٤(‏ العلة 
# تعريفها: 
إغها المعرفة للحكم» بمعنى آنا جعلت علامة الحكم يستدل با على وجود الحكم 
فيا وجدت فيه من جهة الشارع . 
3% شروطها: 
١‏ - أن يكون ها تأثير في الحكم . 
۲ - أن تكون وصفاً منضبطاًء أي دائراً مع الحكم . 
۳ آن تكون وصفاً ظاهراً يدرك باحس . 
٤‏ أن لا تالف نصا أو إحاعاً . 
٥ه‏ أن تكون متعدية لا قاصرة . 
# طرق إثباتها: 
آولاً: تنصيص الشارع عليهاء وله صور: 


٤+ 


النص الصريح 

وذلك باستعمال الکلمات التي هي حقيقة في التعليل وضعاًء كأن يقول: لعلة 
کذاء او لجل کذاء أو بسبب كذا ونحوها . 
النص الذي لا يكون قاطعاً في التعليل : 

وهو تعليل الحکم باستعال كلات تدل على التعليل وقد تأي لغيره» وهي : لام 
التعليل» وفاء السببيةء وكي » وإن»ء وإذ ونحوها . 

الإيماء والتنبيه : 

وهو اقتران الحکم بوصف عل وجه لو لم یکن علَته لکان الکلام معپباً عند 
العقلاء. 

والفرف بينه وبين النص الصريح والظاهر هو آن التعليل في الأوليين يستفاد من 
اللفظ ذاته» وفي الأحبرة من السياق أو القرائن اللفظية الآحرى . 

ا ثانياً: إثباتها بالاستنباط» وله صور: 

س السبر والتقسيم : 

وهما لخة : اختبار حال الشيء» وتجزئته . 

اصطلاحاً: حصر الأوصاف التي تحتمل العلية ني الأصلء ثم إبطال بعضها 
بدليل واختيار الباقي : 
س الناسبة: 

وهي تعيين الوصف للعلية بمجرد إبداء المناسبة بينه وبين الحكم - كأن يكون 
مقصوداً جحلب منفعة أو دفع مضرة - من غير نص عليه ولا إجماع . 
الدوران: 

وهو لغة: الطوأف» وعدم الاستقرار . 

اصطلاحاً: وجود الحكم بوجود العلةء وانعدامه بانعدامها . 
س ججاري الاجتهاد فيها: 

للاجتهاد في العلة ثلاث صور: 

١‏ - تخریج المناط: وهو استخراج المجتهد علة الحكم بمسلك من المسالك 


٤١ 


المذكورة . 
۲ - تنقيح المناط : وهو تهذيب المجتهد العلَة من جملة أوصاف الحكم بإلغاء ما 


لا يصلح مہا للعِلية . 
۳ تحقيق المناط : وهو إثبات العلة الثابتة نصا أو اجتهاداً في المحل غير المنصوص 


وخصص بعضهم بالمناسبة وحدها . 
٭ أقسامه (أي القياس) : 
ولا : باعتبار القوة : 
١‏ - القياس الحل : 
وهو ما كانت العلة فيه منصوصة أو ثبتت بالإجماع أو تكن منصوصة إلا أن الفارق 
بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره . 
۲ القياس الخفي : 
وهو ما كانت العلة فيه مستنبطةء أو ل يكن مقطوعاً بنفي الفارق بين الأصل 
والفرع . 
ثانياً باعتبار العلة : 


: قياس العلة‎ - ١ 
: قياس الدلالة‎ - ۲ 


وهو الحمع بين الأصل والغرع بها يدل على العلة لا بالعلة تفسها . 
۳ ۔ قياس الشبه : 
وهو تردد الفرع بين الأصلين المختلفين في اقتضاء الحكم 
٤‏ - قياس الإخحالة : 
وهو الجحمع بين الأصل والفرع بناء على العلة المستنبطة عن طريق المناسبة . 


4۲ 


هو الجحمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق المؤثر بينم) في الحكم » وهو مفهوم 
الموافقة عند الجمهوں ودلالة النص عند الحنفية . 


# يتسه : 


حجة على الأرجح قي الأصول . 


۳ 


الفصل الثالث : 


الاستەحسان 


# تعر يفه : 
2 

لخة: الاستحسان استفعال من «الحسن»» وهو عل الثىء واعتقاده حسنا . 

اصطلاحاً: عدول المجتهد عن الحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظاثرها 
لوجه أقرى يقتضى هذا العدول . 
٭# مثاله: 

ا لحكم بطهارة سؤر سباع الطير كالصقر والبازي وغيرهما قياس على سؤر الإنسانء 
مع أن القياس يقتضي نجاسته إلحاقاً بسۇر سباع البهائم 

وسند الاستحسان: كون منقار الطبر عظاً جافاً لا بختلط لعابه بالماء حلافاً 


#ڍ حجحته: 


+ ج 


حجة عند جمهور الحنفية والمالكية والحنابلةء خلافاً للشافعية . 


٤ 


الفصل الرابع : 


الاستصحاب 
* تعريفه: 
لخة: طلب المصاحبة . 
اصطلاحاً: هو الحكم بثبوت الشيء في الزمان الثاني بناءٌ على ثبوته في الزمان 
الأول . 
¢ أنواعه: 


هو باعتبار ما يستصحب به على أنواع : 

١‏ - استصحاب البراءة الأصلية : وهو خلو الذّمة عن الاشتغال بالحكم إلى أن 
يدل الدليل عليه . 

۲ - استصحاب الإباحة الأصلية : وهو الحكم بإباحة شيء إلى أن يرد دليل المنع . 

وهذا النوع يختص با هو ليس بعبادة» أما العبادات فالأصل فيها المنع إلى أن يرد 
دلیل مشروعیتها . ۰ 

۳ - استصحاب الأصل : وهو الاعتبار بأاصل كل شىء وقت الضرورة » كأن يقال 
مغااً: الأصل في الكلام الحقيقةء والأصل في الإنسان العدالة والأصل في آخبار 
الثقات القطع ء والأصل في الحيوان الجهالة» وهكذا . 


# ححته: 


وت 


الحكم بمقتضاه هو الأرجح في الأصول . 


٥ 


# تعريقشه: 

لغة : طلب المصلحة . 

اصطلاحاً : هو الاستدلال بالوصف المناسب وهو الذي يترتب على تشريع الحكم 
معه تحصيل منقعة أو دفع مضرة ولم يقم دليل معين من الشرع على اعتباره ولا على 
إلغائه . 

كاتخاذ السجون. وفرض الدولة الضرائب على الرعية عند فقد قوة التكفل› 
ونحوها على رأي أهل الأصول . 
+ شروطه: 

ولصحة الاحتجاج بالمصلحة شروط منها: 
١‏ أن تكون المصلحة كلية » كان تكون حاصلة لأكثر الناس . 
۲ - أن يتحقق معها دفع المضرةء أو جلب المنفعة . 
۳ أن لا تكون مصادمة لأصل من أصول الشرع . 


+ ححته : 


+ 


حجة على الأرجح في الأصول عند الجمهور . 


٤“ 


Cm 


الفصل الأول : 


التعارض 


٭ تعريفه: 
لغة : المنع والمقابلة والمساواة . 
اصطلاحاً: تقابل الأمرين على وجه يمنع كل واحد منهم مقتضى غيره. 
# شروطه: 
يشترط لصحة دعوى التعارض الأمور التالية : 
۱ ۔ أن يكون محل حكم الدليلين واحداً . 
۲ - أن يتحد وقت صدور الدليلين المتعارضين . 
۳ آن یکون حکم کل واحد من الدلیلین خالفاً حکم غیره . 
٤‏ - أن يتساوى الدليلان في قوة الثبوت. والدلالة ء والعدد . 


٭ طرق دفعه: 
لدفع التعارض الظاهري في النصوص طرق للعلاء : 
١‏ - الحمع والتطبيق : 


وهو بيان التوافق والائتلاف بين الأدلة» والإظهار بأن الاخحتلاف غير موجود بيني 
حقيقة بضرب من التأويل القريب والسائغ . 
۲ الترجيح : 

وهو تقديم أحد الدليلين المتعارضين استناداً على وجه معتبر من وجرد الترجيح 
حتى يصير العمل به آولى من الأخر . 
۳ اللسخ : 


وقد سبق تفصيله في أقسام البيان . 


٤۹ 


الفصل الثاني : 
الاجتهاد 


# تعريفه: 
لغة : مأخحوذ من الحهد وهو المشقة والطاقة 
اصطلاحاً: استفراغ المجتهد جهده في نيل حكم شرعي عملي بطريق 
الاستنباط . 
+ محاله: 
کل ما ثبت بدليل لم يقطع بثبوته ولا بدلالته وحالف العلاء فيه هو جال 
الاجتهاد» وكذلك الوقائح والنوازل التي لم تشملها الأدلة نصا ولم يسبق البحث فيها . 
وأما ما أحمعوا عليه ما دل عليه النصوص قطعاً فلا يجوز فيه الاجتهاد . 
٭+ حكمه: 


فرض كفاية . 


الفصل الثالث : 


# تعريقه: 
لغة: وضع الشيء في العنق حيطا به . 
اصطلاحاً: العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منها . 
٭# حكمه: 
لا جوز في ثبت قطعاً وضرورة من أمور الدين لكل من العامي والمجتهد على 
وأما الفروع الفقهية فالصحيح فيها أن على المجتهد الاجتهاد وعلى العامي 
السؤال . 


ه١‎ 


الفهسسرس 


senena nnn ss مقدمة املف‎ 


» 


قهيد ens‏ 
الباب الأول: مصادر الحكم الأصلية e.‏ 
الفصل الأول : طرق الاستنباط من النص عند الجمهور 

الفصل الثاني : طرق الاستنباط من النص عند الحنفية 
الفصل الثالث : الحكم الشرعي وأقسامه us‏ 
الفصل الرابع : بيان النصوص الشرعية e.‏ 
الباب الثاني : مصادر الحكم التبعية es.‏ 
الفصل الأول : الإجماع ece‏ 


الفصل الثاني : القياس eres‏ 
الفصل الثالث: الاستحسان r.‏ 


الفصل الرابع : الاستصحاب  --‏ 
الفصل الخامس : الاستصلاح ecu‏ 
الباب الثالث : cesar ns‏ 
الفصل الأول : التعارضص ees‏ 


الفصل الثاني : الاجتهاد eens‏ 
القصل الثالث : التقليد eens‏ 


or 
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